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" الغير" في نطاق المادة  ٨١من قانون البينات الفلسطيني رقم  4لسنة 2771
الدكتور احمد سويطي
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الخليل
تاريخ االستالم  ،2132/31/35تاريخ القبول2121/2/33 :
الملخص:
تناول الاشرع الكلسطيني في قامنون البينات " ،السندات الااتوبة" رق متنوعة لإلثبات ،ومن ضانها
السندات العرفية ،وقد أتى لها بأحاام خاصة؛ من ضانها معالجته حجية السندات العرفية في مواجهة "
الغير" 0وجعل الاشرع السند العرفي غير مرتب لحجية على الغير؛ إال من خالل ارتبا ه بتاريخ ثابت،
فانذ ذلك التاريخ تترتب حجيته ويعتد بها ،وهذه الحجية مرتبطة ومتصلة في حدودها " بالغير " الذي
سياون هذا السند حجة عليه ،لذلك هدف البحث لوضع مجاوعة من الضوابط لتحديد هذا " الغير" الذي
سياون السند العرفي حجة عليه ،في منطاق الغاية التشريعية التي ابتغاها الاشرع في مضاون منص الاادة
 ٨١من قامنون البينات 0كاا تطلب تحديد " الغير" الذين قصدهم الاشرع بهذا النص ،وكذلك تحديد بيعة
الحق الذي ياون محال للحق الوارد في السند العرفي؛ بغرض الوصول إلى مدى حجية السندات العرفية
من حيث مضاومنها وتاريخها باختالف الاراكز القامنومنية لألشخاص الذين ياتد لهم اثر ما دون في تلك
السندات ،وفي النتيجة توصلت الدراسة لاجاوعة من النتائج0
الالاات الاكتاحية :سند ،اثبات ،الغير ،حجية

Abstract:
One of the measures of proof-taking mention in the Palestinian Law of Evidence
in Civil and Commercial Matters No. 4 of 2001 is 'written evidence', with 'private
instruments' being a category of it. The Law regulated these instruments with
specific provisions, particularly with regards to its probative value before
‘foreign parties’. The Palestinian legislature deprived private instruments of any
probative value before such parties, except if such instruments have a certain
date. If they have it, then there probative value is acquired from that date vis-a1
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vis foreign parties, who are subject to the effects of that value. This paper aims to
set the standards of identifying such parties in a similar context, in accordance
with the legislative purpose implied in Article 18 of the this Law. Moreover, it
aims to identify the essence of the right that might be contained in private
instruments, in order to determine the probative value of such instruments vis-avis all legal statuses addressed by the content of these instruments. The paper
concludes with a set of results that serve both aims.
Keys words: 'written evidence', foreign parties, proof-taking, probative value
المقدمة:
يحدد الاشرع من خالل قامنون البينات األحاام الخاصة بتلك البينات التي تاان صاحب الحق من أن يقوم
باثباته أمام القضاء؛ فهذه األحاام ،وان كامنت مختلكة عن ذات الحق ،فهي تتاتع بأهاية بالغة في إثبات
الحقوق الاتنازع فيها ،فبعجز صاحب الحق عن إثبات وجوده ،فامنه يخسر دعواه ،ويصبح الحق الذي لم
يثبت فاقدا لقياته ،ويصبح في حام العدم 0و رق اإلثبات التي تناولها الاشرع الكلسطيني في قامنون البينات،
من بينها السندات الااتوبة التي تناول من ضانها السندات العرفية ،والتي أتى لها بنصوص وأحاام خاصة،
كان من ضانها معالجته حجية السندات العرفية في مواجهة " الغير" 0وقد جعل الاشرع الكلسطيني وفي
منطاق حام الاادة  ٨١من قامنون البينات السند العرفي غير مرتب لحجيته على الغير ،إال إذا كان له تاريخ
ثابت ،وحددت ذات الاادة في فقرتها الثامنية الحاالت التي ياون فيها للسند العرفي تاريخ ثابت0
ويطرح األمر في هذا النطاق فارة تاثل إشاالية مرتبطة بهذه الحجية ومتصلة اتصاال عضويا في حدودها
" بالغير " الذي سياون هذا السند حجة عليه ،وتحديد هذا " الغير" الذي سياون السند العرفي حجة عليه،
يتطلب توافر شرو متعلقة بالغاية التشريعية التي ابتغاها الاشرع في مضاون النص 0كاا يتطلب تحديد "
الغير" الذين قصدهم الاشرع بهذا النص ،وكذلك تحديد بيعة الحق الذي ياون محال للحق الوارد في السند
العرفي0
والسؤال الذي ياان أن يستنتج من اإلشاالية التي سبق بيامنها؛ هل يعتبر الوارث بالنسبة لتصرفات مورثه
الاحررة في سندات عرفية من " الغير" أم أمنه خلف عام في منطاق تطبيق هذه الاادة ،أم أن ما قصد في
النص هم الخلف الخاص ،وبالتالي ما كان حجة على أي من سلكهم – كل وفق مركزه -ياون حجة على أي
منهم ،أم أن مكهوم " الغير" في منص الاادة  ٨١يختلف عن كل هذا الذي تم تعداده؟
يتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية يمكن تلخيصها بما يلي:
 0１هل ياكي تاسك الوارث بعدم ثبوت تاريخ تصرفات مورثه في حدود منطاق الاادة  ،٨١أم يجب أن
يقيم هذا الوارث دليال على أن التاريخ الابين في السند العرفي غير صحيح؟
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 0２هل السند العرفي ال ياون باا ورد فيه حجة على غير الاتعاقدين إال إذا توافر فيه شر ثبوت
التاريخ؟
 0３هل ياان أن يعتبر من قبيل " الغير" ورثة الاوقع على العقد؟ أم يعتبر من قبيل " الغير" خلكه
الخاص؟
 0４هل ياان ان ياون " للغير" مكهوم خاص في حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات؟
ويرى الباحث لإلجابة على األسئلة في منطاق إشاالية البحث ،تم استخدام الانهج الوصكي التحليلي ومزجه
بأسلوب الاقارمنة؛ مستعينا بنصوص القامنون ومقاربتها من بعضها في مكهومها وغايتها التشريعية ،ومن ثم
قياس تطبيقها من قبل الاحااة حيناا ياون ذلك خادما لاوضوع البحث؛ ولتحقيق هذه الغاية قسم الباحث
موضوعه إلى عنوامنين في مبحثين متتاليين :األول بعنوان ضوابط حجية السندات ،والثامني بعنوان" الغير"
في العالقة مع تاريخ السند العرفي0
المبحث األول
ضوابط حجية السندات
السند العرفي حجة باا فيه على ا رافه ،كاا هو حال السند الرساي وفق منص الاادة  ٨١من قامنون البينات
والتي منصت على امنه:
أه -يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينار ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو
بصاة عند ا العه عليه ،ويعتبر ساوته إقراراً بصحة ما منسب إليه0
ب -أما الوارث أو الخلف الخاص فال يطلب منه اإلمناار وياكي أن يقرر بأمنه ال يعلم أن الخط أو التوقيع
ه
أو الختم أو البصاة هي لان تلقى عنه الحق"0
ولان فياا يتعلق بغير أ رافه ،فقد وضع الاشرع للسند العرفي حااا خاصا ،جاء في منطوق الكقرة  ٨من
الاادة  ،٨١والتي جاء فيها " ال ياون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إال منذ أن ياون له
تاريخ ثابت"0
يبدو من النظرة األولى لانطوق النص ،أن هذا السند العرفي اذا ما ثبت تاريخه فامنه ياون حجة بانطوقه،
ولاننا منرى أن النص ال يقف عند هذا الحد ،بل أن الاشرع قد فرق بين حجية ما يحتويه السند من بيامنات
وبين حجية ما يرتبه تاريخ السند؛ أي أن الاشرع قد جعل حجية السند العرفي في منطاق التاريخ الوارد فيه،
مختلكة عن حجية ما ورد في ذات السند من بيامنات0
وهذا يقتضي من الباحث بيان القواعد العامة التي بينها الاشرع فياا يتعلق بحجية السند العرفي ،في منطاق
موضوعه ،ومن ثم بيان الحدود التي خرج فيها الاشرع عن منطاق تلك القواعد العامة ،فياا يتعلق
بتخصيص حجية ذات السند العرفي في العالقة مع تاريخه0
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وقد فرق الاشرع الكلسطيني ما بين كون الحجية ستنعاس على األشخاص الذين ياان أن تتأثر مراكزهم
القامنومنية ،باالستناد لاا هو محرر في السند العرفي ،وما بين كون هذه الحجية مرتبطة باوضوع السند ذاته،
وتأثر الاراكز القامنومنية بها 0ولهذا سنتناول في هذا الابحث أمرين؛ أولهاا ماهية هذه الحجية ومن ثم قواعد
إثبات عاس ما هو مدون فيها0
المطلب االول :ماهية حجية السندات
وفق حام الكقرة األولى من الاادة  ٨١في قامنون البينات ،والتي جاء فيها "يعتبر السند العرفي حجة على من
وقعه ،ما لم ينار ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصاة عند ا العه عليه ،ويعتبر ساوته
إقراراً بصحة ما منسب إليه" 0ولان بالتدقيق في هذا النص ،فامننا ال منجد في هذه الاادة ما يبين بشال صريح
وقا ع مدى هذه الحجية 0ومن باب الاقارمنة بنص الاادة  ٨٢١١من القامنون الادمني الكرمنسي ،والتي منصت
حتج به بوجهه ،أو الاعتبر قامنومنا
على أمنه " ياون للسند ذي التوقيع الخاص الاعترف به من قبل من ي ِ
معترفا به ،القوة الثبوتية العائدة للسند الرساي ،وذلك بين الذين يوقعومنه وورثتهم وخلكائهم"0
ويرى الباحث وفق ما ورد في النص الكرمنسي فإن السند العرفي والبيامنات الواردة فيه والتواقيع الواردة
عليه غير منازع فيها؛ فإمنه أمام الاحااة ياون لها ذات الحجية التي قررت للسند الرساي؛ إال فياا يتعلق
بالسندات الرساية التي اعتبر فيها الاشرع شر الرساية ركنا لالمنعقاد0
وفي حالة التعارض بين مضاون سند رساي ومضاون سند عرفي ،منرى بوجوب استعاال الاحااة ،وباا
لها من سلطة في وزن البينة ،أن تبحث عن تكسير إرادة األ راف لترجح حجية مضاون أي منهاا؛
باستثناء تلك السندات الرساية التي حدد قوة حجيتها منص القامنون ،كاا هو حال سندات تسجيل االرأضي
الصادرة بنتيجة أعاال التسوية0 1
وبناء على ذلك ولغرض الوقوف على مدى حجية السند العرفي ،يرى الباحث من األجدر أن ياون البدء في
البحث عن مدى حجية السند الرساي ،ومن ثم البحث في حجية السند العرفي0
الفرع األول :حجية السند الرسمي
منصت الاادة  ٨٨من قامنون البينات الكلسطيني على أن " السندات الرساية حجة على الاافة باا دون فيها
من أمور قام بها محررها في حدود مهاته ،أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها
بالطرق الاقررة قامنومناً" 0وبالتدقيق في منطوق النص؛ منجده قد بين وفي منطاق األشخاص الذين تتأثر
مراكزهم القامنومنية باضاون السند الرساي ،أن مدى الحجية ياتد في مواجهة الاافة ،وأن مدى هذه الحجية
مطلق؛ مع األخذ بعين االعتبار أن هذا اإل الق ياتد لان ليس له عالقة بالسند0
ويرى الباحث أن الاشرع الكرمنسي فعل حسنا ،عندما اعتبر الحجة للسند الرساي على من عددهم في منص
الاادة  3122من القامنون الادمني الكرمنسي؛ ألمنه أكثر تحديدا ودقّة من منص الاادة  33من قامنون البينات
الكلسطيني؛ وألن لكظ "الاافة" الذي ورد في منص الاادة  33سالكة البيان جاء مطلقا ،وبالتالي يشال غير
الاتعاقدين وخلكهم العام والخاص0
4
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وهذا الرأي منؤسس له من خالل توضيح أن السند الرساي الذي يتم االحتجاج به في مواجهة أي شخص،
فال ياون لذلك الشخص أن ينار تنظيم ذلك السند من الاوظف الاختص بتنظياه؛ مع األخذ بعين االعتبار
أن هذه الحجية قد تاون لاضاون السند وتاريخه وصحة توقيعه ،أو أن تقتصر تلك الرساية على التاريخ
والتوقيع دون الاضاون؛ ألن الاادة  ٩من قامنون البينات قد منصت على أن "السندات الرساية هي التي
ينظاها الاوظكون العاوميون ومن في حااهم الذين من اختصاصهم تنظياها بقا ً لألوضاع القامنومنية ،أما
السندات التي ينظاها أصحابها ويصدقها الاوظكون العاوميون ومن في حااهم الذين من اختصاصهم
تصديقها بقا ً للقامنون فتعتبر رساية من حيث التاريخ والتوقيع فقط"0
الفرع الثاني :حجية السند العرفي
حجية السند العرفي مضبو ة بقواعد تشريعية (أوال) ،ذات ارتبا باوضوعه (ثامنيا) ،حتى يكضي ألن
يرتب هذا السند ذلك األثر الذي أريد له أن يرتبه0
أوال :ضوابط السند العرفي
السند العرفي حتى تتم عالية ترتيب ما أراده الاشرع له من آثار ،يجب أن ينشأ وفق ضوابط ياان
تلخيصها فياا يلي:
 0１يجب أن ياون السند العرفي ماتوبا ،وهذا شر الوجود ،وان التوقيع ياون لغاية تثبيت ما هو مدون
في السند ليرتب آثاره 0مع العلم امنه ال يوجد شال خاص أو صيغة مخصوصة للاتابة (التاروري
 ، )Takrori, 2019,الن الغاية منها تثبيت الحقوق باا ال يدع مجاال للشك في ما أراده أ راف
السند ،بحيث تاون الاتابة قا عة في الداللة واضحة في الاعنى02
 0２يجب أن ياون السند العرفي موقع ا ، 3وإال كان السند منعدم (Georges et ,RIPERT
 )BOULANGER, Jean, 1958وال ياان أن تصلح ألن تاون حتى مبدأ ثبوت بالاتابة 4إذا لم
يان ماتوبا بخط من يراد االحتجاج به ضده ،وذلك الن التوقيع يأخذ معنى جزم أ راف السند العرفي
باا دون فيه معبرين عن إرادتهم لذلك من خالل هذا التوقيع ،وال يشتر أن ياون السند قد وقع بخط
يد ذات كاتبه 0فالسند العرفي يعاس حجيته من خالل كون أن الاوقع عليه ملتزم به ( AYNES,
 ، )Augustin, et VUITTON, Xavier, 2017وإال فال حجية لهذا السند (عبد اللطيفAbd ،
 0) al atef, 1992وقد بين قامنون البينات الكلسطيني باوجب الاادة  ٨١أن التوقيع ياون بالرسم
الاتابي ( اإلمضاء) أو ببصاة اإلبهام أو بالختم.
ويرى الباحث في هذا الجامنب آن التوقيع من خالل الختم فقط ياان آن يخلق العديد من اإلشااليات ،لهذا
يقترح الباحث على الاشرع الكلسطيني إلغاءه ،بحيث ال يعتاد السندات العرفية التي ياان أن تتم باألختام
الشخصية؛ ألمنها معرضة الن تستعال من الغير دون حاجة لخروجها من حيازة مالاها ،إذا ما تم تقليدها أو
تزويرها
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وياون التوقيع صادرا من الشخص الذي يلتزم بهذا السند ،معبرا عن ذلك االلتزام من خالل التوقيع عليه
باساه وبخطه ،أو ياون مان ياثله قامنومنا مبينا صكته كوكيل أو ولي أو قيم ،وفق مقتضى الحال ،على
اعتبار أن التوقيع تصرف مرتبط بشخص صاحبه ال يصح التوكيل فيه (مرقص0)Morks, 1981 ،
وقد ياون التوقيع ببصاة اإلبهام ،ومنرى أن التشريع الكلسطيني في هذا الجامنب أيضا يحتاج إلى تعديل،
بحيث ينص على عدم اعتااد السند الاوقع ببصاة اإلبهام في حالة أمنار الخصم بصاة اإلبهام الانسوبة
إليه ،إال من خالل ثبوتها بتقرير الخبرة ،أو إذا ثبت أمنه تم بحضور موظف عام مختص أو بحضور
شاهدين وقعا على السند في حالة إقراره ببصاته ،ولانه أمنار معرفته باضاون السند لجهله بالقراءة0
والغاية من هذا الرأي تشايل حااية تشريعية لألشخاص الذين يقومون بالتوقيع ببصاة إبهامهم وهم في ذات
الوقت يجهلون القراءة والاتابة0
هذه السندات إذا ما تات وفق ضوابطها ،فقد بينا أن الاشرع الكرمنسي ووفق منص الاادة  ٨٢١١جعل لها
ذات الحجية التي قررها الاشرع للسند الرساي ،وبين أن تلك الحجية تاون في مواجهة موقعيها وورثتهم
وخلكائهم0
بالتدقيق في منص الاادة  ٨١فقرة  ٨ومنص الاادة  ٨١من قامنون البينات الكلسطيني ،منرى أن الاشرع قد مايز
ما بين الحجية الاترتبة على تاريخ السند العرفي وبين بقية بيامنات السند ومحتوياته ،وفي ذات النطاق ،فرق
بين أن تاون تلك الحجية في مواجهة الاتعاقدين ،وبين أن تاون في مواجهة الغير0
إن " الغير" وفق منص الاادة  ٨١من قامنون البينات وبداللة الاادة  ،٨١يقصد بهم الذين ياون التصرف
الذي تم باوجب سند عرفي مؤثرا على حقوقهم ،فياا لو ثبت أن تاريخ السند العرفي الذي ثبت تاريخه،
سابق في الوجود وفي تاريخه الثابت على التصرف الانشئ لحقهم0
فقد بين قامنون البينات أن للسندات العرفية حجية على " الغير" شر ثبوت تاريخها ،وفي ذات الوقت جعل
هذه الحجية قاصرة على من وقعها ولم ينارها وفق منص الاادة  ٨١فقرة  ٨من قامنون البينات ،إذا لم يتحقق
شر ثبوت تاريخها0
وبناء على هذا ،فاا هي حجية هذه السندات في مواجهة الخلف العام والخلف الخاص والدائنين؟ علاا أن
الكقرة الثامنية من الاادة  ٨١بينت كيف للوارث أو الخلف الخاص ،أن يبين موقكه من السند العرفي دون أن
تبين مدى الحجية في مواجهتهم ،كاا لم يتم بيان موقف الدائنين من السندات العرفية وكيكية بيان موقكهم ،أو
مدى حجية هذه السندات في مواجهة الدائنين0
ويرى الباحث أمنه حتى بالنسبة " للغير" على ما جاء حااهم في الاادة  ٨١من قامنون البينات؛ ياون للسند
العرفي حجية بذاته ،حتى ولو لم يان له تاريخ ثابت ( LANIOL, Marcel, et RIPERT, Georges,
 ،)1952وذلك ألن هنالك فرقا بين االحتجاج بالتاريخ لاقارمنته بتواريخ سندات أخرى ،ومن ثم الاوازمنة
بين التصرفات التي تحتويها لترتيب آثارها ،وبين ما تحتويه هذه السندات من بيامنات بحد ذاتها تشال
تصرفات ترتب آثارا قامنومنية0

6
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ولهذا يرى الباحث ،أن للسندات العرفية كاا هو حال السندات الرساية حجية؛ وأن هذه الحجية ال تنحصر
في أشخاص الاوقعين على السند فقط ،بل إمنها تاتد على الاافة " الغير" ،باستثناء ما هو مرتبط بآثار
التصرف الثابت باوجبها ذي العالقة بثبوت تاريخها0
ثانيا :حجية السند العرفي موضوعا
جعل الاشرع للسند الرساي حجية على الاافة باا دون فيها وفق منص الاادة  ٨٨من قامنون البينات؛ فجعل
لها قوة مطلقة في اإلثبات ،إال أمننا منرى أمنه يجب أال يتم الشطط في هذا البعد الاطلق ،كاا يجب أال منتصور
بأمنه ال ياان الطعن فيها إال في حدود ما بينته الاادة  ،٨٨بان يقتصر ذلك الطعن على التزوير فقط0
إن الاادة  ٨٨في بدايتها جعلت الاحرر الرساي يتاتع بقرينة صحته ،إال إمنها قرينة غير قا عه ،فكي منهاية
ذات الاادة جعل الاشرع باإلماان الطعن فيها بالتزوير لغاية هدم تلك القرينة 0ولان هذا األمر يدفعنا إلى أن
منتعاق في منص الاادة  ،٨٨لنرى ما إذا كان الاشرع قد قصر إماامنية هدم قرينة صحة السند الرساي من
خالل الطعن بالتزوير فقط0
وأما الكقه وفقه القضاء ،فقد فرق بين صحة السند الرساي الاادية وبين حقيقة ما حرر فيه؛ فكياا يتعلق
بصحة السند الرساي الاادية مثل؛ صحة توقيع الاوظف الاالف قامنومنا بتحريرها ،صحة البيامنات التي
اشتالها السند ،كاا وردت على لسان الاوظف أو عاينه بشخصه أو من حيث التاريخ الوارد على السند ،هو
حجة بهذه الصحة التي ال ياون باإلماان هدمها ،إال من خالل الطعن بالتزوير ،أما فياا ياون متعلقا بحقيقة
ما دون فيه مثل؛ حقيقة أقوال إ راف العقد التي أدلي بها أمام الاوظف الاالف قامنومنا بسااعهاا ،ومن ثم
تدوينها في السند الرساي كعبارة قبض كامل الثان الاصرح بها في الوكالة الدورية؛ فان مثل هذه الحجية
ياون باإلماان هدمها بين الطرفين من خالل توجيه ياين عدم كذب اإلقرار ،ودون ذلك فياون باافة رق
اإلثبات وفق القواعد العامة الواردة في قامنون البينات0
وأما فياا يتعلق بالسند العرفي ،فإن مثل هذا السند ال تاون له حجية إال في حدود ما بينته الاادة  ،٨١وكذلك
الاادة  ٨١من قامنون البينات 0فالسند العرفي غير الانار من أ رافه هو حجة على الغير ،إال فياا يتعلق
بثبوت تاريخه على ما جاء بيامنه في الاادة  ٨١من قامنون البينات0
وتجدر اإلشارة إلى أن األمر قد ال ياون بهذه البسا ة فياا لو اعترف محرر السند العرفي به وباضاومنه
وصحته ،وادعى شخص أجنبي عن هذا السند أن السند العرفي لم يصدر عن الشخص الذي منسب إليه السند
بالرغم من أن أ راف السند العرفي اقروا بصحته وباضاومنه ،ولم يناروا توقيعهم عليه؛ باإلضافة لذلك قد
يدعي شخص أجنبي عن العقد أن عبارة في السند لم تان موجودة وقت توقيع أ رافه عليه ،أو أمنها أضيكت
بعد تحريره ،أو أن تاريخ السند لم يان مبينا وقت التوقيع ،بل تات إضافته بتاريخ مختلف عن التاريخ الذي
تم فيه التوقيع؛ فيرى الباحث أمنه ال سبيل إمام هذا الذي يدعي ما تم بيامنه إال من خالل الطعن بالتزوير،
وبالتالي فان هذا السند ياون قابال إلثبات عاس ما ورد فيه من بيامنات0

7
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المطلب الثاني :القواعد العامة إلثبات عكس ما هو محرر في السند العرفي
إن إثبات عدم حقيقة ما دون في السند العرفي هو أقرب ما ياون إلى القول بالدفع بالصورية في مواجهة
حقيقة ما يحتويه السند العرفي ،ووفق قواعد الدفع بالصورية فإن هنالك فرقا فياا لو كان هذا الدفع من أحد
رفي السند العرفي ،والذي ال يقع إال من خالل اإلثبات بالاتابة وفق القواعد الاقررة أصوال في قامنون
البينات ،6والتي توجب إثباتها بالاتابة ما لم يان السند العرفي قد قصد بتحريره غش أو احتيال على
القامنون ،وفي هذه الحالة ياون اإلثبات باافة رق اإلثبات ،إما فياا يتعلق بالغير ،فامنه في جايع األحوال
ياون له إثبات الصورية باافة رق اإلثبات 0ولان السؤال هو؛ من هو الغير في االدعاء بصورية السند
العرفي؟
الفرع األول :الخلف العام في نطاق إثبات الصورية
للغير الذي يتاسك أمام الاحااة بالدفع " بالصورية" ،أن يقوم بإثباتها بطرق اإلثبات كافة التي يجيزها
القامنون؛ و الاا أن األمر كذلك فإن هذا الحق قد ربط بأن ياون الشخص الذي له هذا الحق من " الغير"،
وهذا يقتضي تحديد من هم من " الغير" حتى يستطيعوا أن يثبتوا الصورية بطرق اإلثبات كافة  ،إذا ما
دفعوا إمام الاحااة بها0
ولان هل يعتبر من قبيل " الغير" ورثة الاوقع على العقد؟ لإلجابة على هذا السؤال ،يقتضي الاقام اإلجابة
عن سؤال آخر وهو؛ هل يعتبر الورثة ماثلين في شخص مورثهم؟ كاا يوجد أمر آخر محل بحث وهو؛ هل
يعتبر من قبيل " الغير" خلكه الخاص؟
ياان تصور تصرف الاورث فياا يتعلق بخلكه العام في أحد أمرين؛ إما أن ياون تصرفه ماا ال يضر بهم،
أو أن ياون تصرفه ضارا بهم 0وفي هذا األمر كان لكقه القضاء الاصري موقف ،تلخص في أمنه إذا كان
تصرف الاورث ماا يلحق ضررا بالورثة ،فإمنهم ال يعتبرون ماثلين في شخص مورثهم ،وبالتالي ياومنون
في حام الغير ماا يجيز لهم وحين الطعن بصورية تصرف مورثهم ،أن يثبتوا ذلك باافة رق اإلثبات"07
وبالتالي فامنه وباكهوم الاخالكة ،فإن الورثة ال يعتبرون من الغير فياا لو كان تصرف مورثهم ال يلحق بهم
ضررا0
وقد قررت محااة النقض الكلسطينية في حام لها " أن هذه الاحااة قد دققت األوراق ،ترى أن الثابت من
األوراق ،أن محااة أول درجة توصلت إلى النتيجة التي امنتهت إليها من واقع ما عرض عليها من بينات
ومن الابرزات ،أن الرسائل الاتبادلة بين الطاعن ومورث الاطعون ضدها؛ والتي أثبتت أن الطاعن قد
اشترى القسياة موضع الدعوى لشقيقه مورث الاطعون ضدها ،وقد تسجلت بإقرار الطاعن بالرسائل
الاتبادلة بينه وبين شقيقه مورث الاطعون ضدها باساه مؤقتا ،وتعهد بأمنه سيعال على إعادة تسجيلها باسم
شقيقه في اقرب وقت ،إال أن الطاعن حاول تهريب ما اشتراه من مال شقيقه إلى زوجته بتحرير عقد
االتكاق مبرز م ع\ ،٨وحيث إمنه لاا كامنت الرسائل الارسلة من الطاعن موقعة منه ولها استنادا للاادة ٨٩
من قامنون البينات رقم  ٤لسنة  ١٠٠٨قياة السند العرفي ،وتعتبر استنادا للاادة  ٨١من القامنون الاذكور
8
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حجة عليه لعدم إمنااره لاا هو منسوب إليه من خط أو إمضاء عند ا العه عليها ،وأن ساوته عن ذلك
يعتبر إقرار بصحة ما منسب إليه 0وحيث إمنه و بقا للاادة  ٩٩من مجلة األحاام العدلية أن الارء مؤاخذ
بإقراره 0وحيث إمنه لاا كان ذلك؛ فان محااة أول درجة توصلت إلى ما امنتهت إليه بكهم واقع الدعوى فهاا
سلياا ،واستنبا ها حقيقة الواقع من خالل إقرار الطاعن بالرسائل الاتبادلة بينه وبين شقيقه مورث
الاطعون ضدها ،والتي لم يشاك فيها ولم يطعن فيها بالتزوير من خالل األدلة والقرائن الاعروضة عليها،
وقد دللت على ذلك بتدليل سائغ لم يشبه أي خطأ في اإلسناد أو فساد في االستدالل"08
على ضوء هذا الكهم الاستاد من فقه القضاء الكلسطيني ،فإن الخلف العام ووفق القواعد األصيلة في
القامنون هم ماثلون في شخص مورثهم ،فياا يصدر عنه من تصرفات قامنومنية ،وأن مجرد ادعاء الوريث
بأن التصرف الذي يطعن فيه بالصورية ،باعتباره صادرا عن مورثه بقصد اإلضرار به ،ال يترتب عليه
حااا قطع تلك الصلة بينهاا ،واعتبار الوريث في حام " الغير" بالنسبة لتصرف مورثه الاطعون فيه؛ وان
الصورية بحد ذاتها ،والدفع بها ،ال ياان أن يؤدي إلى عاس تلك القواعد األصلية والاستقرة0
ومن جهة أخرى يرى الباحث أن مجرد الدفع بصورية التصرف ،غير كاف العتبار الورثة من الغير،
ولان منرى أن للوريث ان يطعن بتصرف مورثه بصورية ما صدر عنه من تصرفات ،وان يثبت ذلك
بطرق اإلثبات كافة ،كاا لو كان من " الغير" إذا ما اقترمنت تلك الصورية بنية التحايل على القامنون ،بحيث
ياون على الطاعن أن ال يثبت فقط صورية التصرف ،وإمناا يجب عليه أيضا أن يثبت االحتيال على أحاام
القامنون في ذلك التصرف ،ليكضي ذلك إلى القول بقطع الصلة بينه وبين مورثه واعتبار مورثه غير ماثل
له فياا قام من تصرفات ،والابرر هنا لضرورة اشترا إثبات أن التصرف كان منطويا على احتيال ،هو
أن الاراد إثباته واقعة " االحتيال" باعتباره مخالكا للنظام العام ال باعتبار التصرف صوريا0
فال يعتبر في حام الغير " الوريث" بالنسبة للتصرف الذي ياون صادرا من الاورث فياا يتعلق بالطعن
بالصورية" وكيكية إثباتها؛ وإمناا يستاد الوريث من القامنون حقه في مباشرة الطعن ،9حتى ياون باإلماان
تاتعه بالحااية من تصرفات مورثه ،التي قصد بها تجاوز قواعد الايراث الاعتبرة من النظام العام 010كاا
هو الحال بالطعن في تصرفات الاورث باالستناد ألحاام " البيع في مرض الاوت"0
الفرع الثاني :الخلف الخاص في نطاق إثبات الصورية
إذا امنشأ السند – رسايا أو عرفيا -التزامات أو حقوقا شخصية متعلقة بشيء؛ امنتقلت هذه االلتزامات أو
الحقوق بعد ذلك إلى خلكه الخاص ،باعتبار أن الخلف الخاص متلقي لهذا الحق أو االلتزام من سلكه ومتعلقا
باوضوع التصرف القامنومني الاحرر بعد صدور ذلك التصرف؛ ألن هذه االلتزامات والحقوق تنتقل إلى
الخلف الخاص ،من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كامنت هذه الحقوق وااللتزامات من مستلزمات ذلك
الشيء0
فالخلف الخاص ،األصل أمنه يعتبر من "الغير" بالنسبة لتلك االلتزامات الاترتبة باالستناد إلى عقود أجراها
سلكه على ذات الشيء الذي كان محال لتصرف السلف إلى الخلف الخاص ،ولان ال ياون بالنسبة لذات
9
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التصرف من الغير ،متى كان الخلف الخاص عالاا بالتصرف السابق للتصرف الذي باوجبه أصبح خلكا
خاصا ،وكامنت االلتزامات الناشئة عن ذات العقد من مستلزمات محلها أو ماالة له 011فعلى سبيل الاثال؛
ينصرف أثر عقد اإليجار إلى الخلف الخاص للاؤجر وذلك بحام القامنون ،إذ ياون حام ذلك أن يحل
هذا الخلف محل الاؤجر في جايع ما يرتبه عقد اإليجار من أثار منحوه " بحيث يصبح الخلف الخاص رفا ً
في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك االلتزامات عقد اإليجار ذاته أو تعديالت الحقة شريطة أال
تاون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها"0

12

وهذا مرده في األصل مبدأ " منسبية العقد" ،التي لها السيطرة على منطاق قوة العقد الالزمة بالنسبة
ألشخاص العقد وموضوعه ،ماا يقتضي أن ياون لهذه القوة الالزمة؛ أثر مقتصر على أ رافه والخلف
العام والخاص آو الدائنين مان تتأثر حقوقهم باا يتم تدوينه في السند العرفي في منطاق حدود القامنون013
فالدائنون العاديون -وإن كامنوا يتأثرون باا يتم من تصرفات قامنومنية يقوم بها مدينهم ،بذلك القدر الذي يؤثر
في ضاامنهم العام ،وينعاس على ذمته الاالية ،فامنه من الاتصور امنه قد توجد لهم مصالح تتعارض مع
مصلحة مدينهم ،وفي هذا النطاق الاحدود بتعارض الاصالح ،يجعل هؤالء الدائنين العاديين معتبرين في
حام " الغير" استثنا ًء ،على خالف األصل باعتبارهم بحام الخلف العام0
وبناء على ما تقدم فإن الباحث يرى بأن " الغير" ينصرف في دعوى الصورية إلى:
 0１الخلف الخاص ألحد الاوقعين على السند العرفي؛ أي من امنتقل إليه شيء من الاوقع على السند
العرفي الذي تلقى عنه الحق باوجب سند ثابت التاريخ ،إذا كان التصرف القامنومني الابين في السند
العرفي تاليا المنتقال ذلك الحق للخلف0
 0２دائني أحد الاوقعين على السند العرفي أو كالهاا؛ إذا عنوا في تصرف مدينهم من حيث حقيقة
موضوع السند014
وبالتدقيق في منص الاادة  ٨١من قامنون البينات ،وكاا أسلكنا في هذا البحث ،جعلت السند العرفي حجة على
موقعها وعلى " الغير" ،وذلك بإ الق داللة هذا الاصطلح لتشال كل غير الاوقعين فياا هو متعلق بنسبة
التصرف إلى الاوقع على السند العرفي ،وما احتواه السند من بيامنات؛ إال أمنها في ذات الوقت ،ربطت
حجية السند العرفي على

ائكة " الغير" بشر

ثبوت تاريخه؛ لعلة أرادها الاشرع حااية للثقة في

الاعامالت وحرصا على استقرار الاراكز القامنومنية التي ترتبط بها ،حااية لهذا " الغير" الذي قصد به "
الخلف الخاص" من الغش الذي يحتال أن يقع من السلف ،ومان يتعاقدون معه إضرارا بهذا الخلف
الخاص ومن يأخذ حااه؛ كالدائن الذي يرتب حجزا على مال مدينه الذي يتصرف فيه بسند عرفي من شأمنه
إخراج ذلك الاال من ضاامنه العام؛ ومن هذا الباب اشتر ثبوت التاريخ لاعرفة تراتبية التصرفات من
حيث زمنها ،ليبني عليها أحااما متعلقة بترتيب آثارها ،على اعتبار أن ثبوت التاريخ الابين في منص الاادة
 ٨١هو شر ألن يرتب السند العرفي آثاره في حق " الغير"؛ وجزاء عدم توافر هذا الشر من ثبوت
لتاريخ التصرف الاطعون فيه على تاريخ امنتقال الحق " للغير" ،هو أال يسري هذا التصرف 15محل الطعن
بالصورية في حق الطاعن ،الذي يأخذ حام الغير في منطاق الاادة  ٨١من قامنون البينات ،وال يغني عن
10
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ثبوت التاريخ شيء آخر وفق منطوق منص الاادة  ٨١سالكة الذكر 0مع األخذ بعين االعتبار أن اثر السند
غير ثابت التاريخ ال يعد ساريا على الغير حتى ولو لم يان هنالك دفع بالصورية0
وعليه؛ فإن هؤالء هم الذين ياان أن منرى بأمنهم الاقصودون في حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات بالعالقة
مع دعوى الصورية ،وإثباتها بطرق اإلثبات كافة في جايع األحوال 0فيرى الباحث بأن القاعدة التي ياان
تلخيصها في هذا الشأن الاتعلق بالسند العرفي بأمنه وبالنسبة لاوضوعه؛ إذا كان غير منازع في موضوعه
فهو ياثل حجة بسالمته الاادية إلى أن يطعن فيه بالتزوير ،وان ما هو مدون فيه ياثل حقيقة موضوعه ،إلى
أن يثبت عاس ما هو مدون فيه ،وأن إثبات هذا " العاس" ال يقبل من أحد موقعي السند العرفي ،إال وفق
قواعد قامنون البينات ،باستثناء حالة الغش واالحتيال ،وياون "للغير" أن يثبتوا عدم حقيقة ما دون في السند
بطرق اإلثبات كافة0
المبحث الثاني
" الغير" في العالقة مع أهاية تاريخ السند العرفي
األصل في التصرف القامنومني أن يحدث أثره متى توافرت شرو صحته ،وفق ما يعينها القامنون ،حتى
يصار الى ان يحدث التصرف حااه باا يتكق وحام القامنون ،بقطع النظر عن تاريخ حصول التصرف؛
فعلى الاتعاقدين ان ينكذا تعاقدهاا ،حتى وان لم يان له تاريخ 0ومن ثم ينصرف ذلك األثر لال من ياون في
حام الاتعاقدين؛ كخلكهاا العام ،وكذلك كالدائنين العاديين الذين لهم حق مترتب بحام القامنون في منطاق
الضاان العام للاتعاقد0
وفي الوجه اآلخر ،فإن الخلف الخاص كاا بينا أمنهم فئتان؛ فهم تارة من الخلف بالنسبة لتلك التصرفات التي
كامنت من سلكهم ،وسابقة في الوجود على تاريخ تاتعهم بصكة " الخلف الخاص" ،وتارة هم في حام الغير"
بالنسبة للتصرفات التي تاون من السلف والحقة لتاريخ تاتعهم بصكة " الخلف الخاص"؛ وعليه ياون
التصرف الذي تم من السلف منافذاً في حقهم ،متى كان سابقا في تاريخ وجوده على حقهم0
المطلب األول :األثر القانوني المترتب على تاريخ السند العرفي في العالقة بالنسبة " للغير"
إن ما يدون في السند الرساي من تاريخ هو األصل ،كبيان من بيامناته ،ياون حجة على الاافة (أبو
الوفا ، )Abu al wafa, 2002،حيث ال تنهدم هذه الحجية إال بثبوت تزوير ذلك البيان؛ على أساس من
القول؛ بان السبيل الوحيد لهدم هذه الحجية هو الطعن بالتزوير وفق منص الاادة  ٨٨من قامنون البينات
الكلسطيني 0وما يدون في السند الرساي من تاريخ هو من عال موظف رساي ،واألصل فيه كذلك بأمنه
حجة باطابقته للحقيقة على الاافة إلى أن يثبت العاس0
وقد وقف قامنون البينات الكلسطيني باإلضافة لاا تم بيامنه أعاله من قواعد عامة ،موقكا خاصا من التاريخ
الادون على الاحررات العرفية ،خرج فيه عن تلك القواعد وفق ما جاء في منص الاادة  ٨١من قامنون
البينات في العالقة مع " الغير" ومنطاق حجية تاريخ السند العرفي في العالقة مع ما ياان أن يؤثر عليه ذلك
التاريخ بصحته0
11

Published by Arab Journals Platform, 2020

bron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 15 [2020], Iss. 2, Ar
أحاد السويطي " ،الغير" في منطاق الاادة  ،00000 ٨١مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)35العدد (2121 ،)2

43

الفرع األول :الحكمة التشريعية من تقرير نص المادة ٨١
تبرز أهاية ثبوت تاريخ السند العرفي الرتبا ه باصلحة جوهرية للخلف الخاص ،تتاثل هذه الاصلحة
باعرفة التاريخ الحقيقي لتصرف السلف الارتبط بالحق الذي امنتقل كخلف خاص له 0حتى وإن لم يطعن
بصحة التصرف ذاته؛ ألن ما ياان أن ياسه هو ما يترتب على التاريخ من أحاام وليس ما يترتب على
موضوع السند من آثار0
ومن جهة أخرى فإن هذه الطائكة من " الغير" معرضة لخطر تصرف يحدث أثره في حقهم ،مع أن حقهم
سابق في الوجود للحق الذي سيتأثرون به ،ماا يعرضهم لالحتيال والغش الذي يرتب في حقهم ضررا؛
حيث ياان تصور ذلك التصرف من السلف بتقديم تاريخ لتصرف معين على تاريخ التصرف " للغير"،
علاا أن التصرف الذي تم في حقيقته الحق لتصرفه الذي تلقى باوجبه الخلف الخاص حقا0
وتجدر اإلشارة إلى أمنه بتطبيق القواعد العامة ،والتي تقتضي بان السندات العرفية هي حجة باا فيها على
أ رافها وعلى الغير دون إعاال ألحاام الاادة  ٨١من قامنون البينات ،سيترتب على ذلك أن منعتبر أن السند
العرفي أيضا يشال حجة على " الخلف الخاص" باا دون فيه موضوعا وباا دون فيه تاريخاً0
ويترتب على هذا منقل عبء إثبات عدم صحة التاريخ الادون على السند العرفي على من يدعي " عدم
مطابقته للحقيقة" ،وهو الخلف الخاص ،وليس على أ راف السند العرفي؛ ماا يشال صعوبة أمام " الغير"
في إثبات ما يدعيه ،ويجعل هذا الخلف الخاص ومن هم في حااه عرضة للغش واالحتيال 0ولهذا كامنت
الغاية التشريعية لوجود منص الاادة  ٨١من قامنون البينات تشايل حااية لهذا " الغير" من خالل تقرير ذلك
االستثناء الوارد في الاادة  ٨١من قامنون البينات 0ويذكر أن منص الاادة  ٨١من قامنون البينات الكلسطيني
فرق في حجية ذلك التاريخ الوارد على السند العرفي؛ بين ائكتين مان يتأثرون به ،ائكة الاتعاملين في
السند العرفي و ائكة " الغير":
 0１فياا يتعلق بطائكة الاتعاملين بالسند العرفي ،ومن ياون في حااهم ويلحق بهم؛ ياون السند العرفي
حجة عليهم باضاومنه وتاريخه ،وفي هذا قررت محااة النقض الكلسطينية بأمنها " تجد أن محااة
االستئناف عالجت الابرز (م\ )٨معالجة واضحة صحيحة ومتكقة مع أحاام الاادة ( )٨\٨١من قامنون
البينات وفي اعتبار أن هذا السند يعتبر سندا عرفيا 0ومن الثابت أن الطاعن لم ينار توقيعه عليه فإمنه
وفقا ألحاام الاادة الاذكورة يعتبر حجة على من وقعه وهو الطاعن باا اشتال عليه من محتويات0
و الاا أن الابرز (م\ )٨الاشار إليه قد اشتال على إقرار الطاعن باا ورد فيه وباديومنيته للاطعون
ضده بالابلغ الوارد في السند ،وامنه قبض منه هذا الابلغ عدا ومنقدا والتزم بتسديده في أي وقت يطالبه
فيه الاطعون ضده 0فإن ادعاء الطاعن بصورية هذا السند يغدوا متعارضا مع ما ورد فيه من
التزامات قا عة ألزم بها الطاعن منكسه ،وتتناقض مع الصورية التي يدعيها" 016مع األخذ بعين
االعتبار أمنها حجية ليست مطلقة ،وياان لهم هدمها من خالل إثبات عدم صحته وفق القواعد العامة
في اإلثبات0
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ائكة " الغير"؛ هذه الطائكة أراد لها الاشرع حااية خاصة بها ،رسخها بانطوق منص الاادة  ٨١من
قامنون البينات؛ فجعل تاريخ هذه السندات غير محتج به عليهم" إال منذ أن ياون له تاريخ ثابت" ،وال
يالكهم الاشرع بأن يثبتوا عدم تاتع السند العرفي بتاريخ ثابت ،ولان عبء اإلثبات ياون على الطائكة
األولى – ائكة الاتعاملين بالسند -في مواجهة ائكة " الغير" الذين لهم أن يدفعوا أمام الطائكة األولى
بأ ن السند العرفي ليس له تاريخ ثابت ،الاا لم تتحقق فيه حالة من تلك الحاالت الابينة في الكقرة
الثامنية من الاادة  ٨١من قامنون البينات ،والتي منصت على أمنه " ياون للسند العرفي تاريخ ثابت من
يوم :أ 0أن يصادق عليه كاتب العدل 0ب 0أن يثبت مضاومنه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رساياً 0ج0
قاض أو موظف عام مختص 0د 0وفاة أحد مان لهم على السند أثر معترف به من خط
أن يؤشر عليه
ٍ
أو إمضاء أو بصاة ،أو من يوم أن يصبح مستحيالً على أحد من هؤالء أن ياتب أو يبصم لعلة في
جساه 0هـ 0وقوع أي حادث آخر ياون قا عا ً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه" ،وكذلك ما تم
بيامنه في الكقرة الثالثة من ذات الاادة التي منصت على أمنه " يجوز للقاضي تبعا ً للظروف أال يطبق حام
هذه الاادة على الاخالصات ،والسندات واألوراق التجارية ،ولو كامنت موقعة أو مظهرة من غير
التجار لسبب مدمني ،وكذلك سندات القروض الاوقعة لاصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهاا كامنت
صكة الاقترض"0

ويرى الباحث أن الاشرع الكلسطيني كان أكثر توفيقا ،بأمنه عدد خاس حاالت يصبح باقتضاها تاريخ
الورقة العرفية ثابتا بعاس ما أورده الاشرع الكرمنسي في منص الاادة  ٨٢١١من القامنون الادمني ،والتي بين
فيها أن الحاالت التي يصبح فيها التاريخ ثابتا هي ثالثة حاالت؛ تاثلت في التسجيل ووفاة من وقع السند
العرفي و منقل مضاون الاحرر العرفي في سند آخر محرر من موظف رساي0
وتجدر اإلشارة إلى أن ما ذكر في منطاق الكقرة الثامنية من الاادة  ٨١من تعداد للحاالت التي ياون فيها
التاريخ ثابتا لم ترد على سبيل الحصر؛ وإمناا منرى أمنه ياان القياس عليها لعدم تعلق النص بالنظام العام،
فعلى سبيل الاثال في حالة تثبيت محتوى السند العرفي في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسايا فامنه ال يشتر
أن تتضان الورقة الرساية ثابتة التاريخ جايع محتوى ومضاون السند العرفي ،وإمناا ياتكى بأن تشتال
على العناصر الجوهرية الابينة لهذا التصرف بحيث ال ياون معه جهالة في تحديده باالختالف مع مضاون
السند العرفي دون أن ياون وجوبا أن ترد عباراته حرفيا أو أن ياون منصا كامال0
ويأخذ فريق "الغير" الوارد بيامنهم على امنهم الطائكة الثامنية الابينة أعاله؛ معنى مختلكا عن ذلك "الغير" في
مواضع أخرى كثيرة وردت في منصوص قامنومنية مختلكة " ،فالغير" الذي سبق لنا بيامنه في دعوى الصورية
يختلف عن " الغير" في منطاق الاادة ٨١من قامنون البينات ،ذلك أن تحديد " الغير" في حدود الاادة  ٨١أمر
ليس ببسا ة ياان لنا تحديده ،فهو أمر غير متكق عليه في منطاق الكقه ،وال في منطاق فقه القضاء؛ لصعوبة
وضع معيار له على منسق وسياق تعريف " الغير" في منصوص قامنومنية مختلكة؛ لهذا ال يوجد قاعدة عامة
في هذا الشأن ياان القياس عليها0
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ومن جهة أخرى إذا اعتبرمنا الوارث من "الغير" في منطاق الاادة  ،٨١فإن هذا يعطي الوارث الحق في
التاسك بحام الاادة  ٨١فياا يتعلق بحجية السند العرفي الاوقع من مورثه؛ بقطع النظر عن تاريخ توقيع
الاورث لهذا السند ،إذا ما كان هذا السند الاوقع عليه غير ثابت التاريخ على ما جاء في حدود الكقرة الثامنية
من الاادة  ٨١من قامنون البينات 0وفي هذه الحالة  -وكون التاريخ الابين على السند غير ثابت رسايا -ماا
ياون للوارث أن يثبت أن تاريخ السند تنطبق عليه أحاام الكقرة الثامنية من الاادة  ٨١الاشار إليها 0ومثال
ذلك البيع في مرض الاوت0
ومن الجدير ذكره ضرورة تعين الاقصود " بالغير" في منص الاادة  ٨١من قامنون البينات ،من خالل
البحث في مدى األهاية التي ياان أن تترتب على صحة و\او عدم صحة ذلك التاريخ ،من خالل كومنه "
تاريخا ً ثابتا" أو " تاريخا ً غير ثابت" ،ليسهل التااس حااة الاشرع ماا ورد في منص الاادة 0٨١
الفرع الثاني :األشخاص الذين ال يشملهم االستثناء في حدود المادة ٨١
استنادا إلى حااة الاشرع التي ابتغاها ،لنا أن منضبط عليها منطاق تطبيق النص االستثنائي ،ومن ثم منخرج
من دائرته األشخاص الذين ال يشالهم االستثناء ،لنصل إلى األشخاص الذين قرر االستثناء لحاايتهم ،ومن
ثم إلى قاعدة جامعة لبيان ائكة " الغير" الاخا بين بنص الاادة 0٨١
إن السند العرفي كاا هو واضح من منص الاادة  ٨١هو الذي يدخل في حدود النص وضوابطه ،حيث
عرفته الاادة  ٨١من قامنون البينات الكلسطيني والتي منصت على أن "السند العرفي هو الذي يشتال على
توقيع من صدر عنه أو على خاتاه أو بصاته ،وال تتوافر فيه الشرو الانصوص عليها في الاادة ( )2من
هذا القامنون"؛ وقد منصت الاادة  ٩على أن " السندات الرساية هي التي ينظاها الاوظكون العاوميون ومن
في حااهم الذين من اختصاصهم تنظياها بقا ً لألوضاع القامنومنية ،أما السندات التي ينظاها أصحابها
ويصدقها الاوظكون العاوميون ،ومن في حااهم الذين من اختصاصهم تصديقها بقا ً للقامنون ،فتعتبر
رساية من حيث التاريخ والتوقيع فقط"0
وتطبيقا لهذا فقد قررت محااة النقض الكلسطينية بأن " هذا السند هو سند عرفي والعبرة بتوقيع هذا السند
وفق صريح الاادة  35من قامنون البينات النافذ ،وباا أمنه قد ثبت أمام محااة الاوضوع توقيع الطاعن على
هذا السند ،وأن هذا التوقيع حجة على من وقعه ،وليس الاقصود بالعنوان والاقصود بالتوقيع على هذا السند
وفق صريح الاادة  36من القامنون منكسه ،والذي اعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ،ما لم ينار ما هو
منسوب إليه من خط أو ختم أو بصاة عند ا العه عليه ،ويعتبر ساوته إقرارا منه ،األمر الذي صادقت
باوجبه محااة البداية االستئنافية على حام أول درجة في هذه الدعوى"017
إن هذه السندات العرفية تاون معدة لتاون دليال باا تضانته ،وبالتالي فإن منص الاادة  ٨١ال ينطبق على
العقود الشكوية وال على األوراق التي ال تعتبر إال ضان " مبدأ الثبوت بالاتابة" 0كاا أن مجال هذه العقود
هي التصرفات القامنومنية الادمنية 0وال يدخل في منطاق النص التصرفات الادمنية التي تخضع لنظام خاص بها،
كالتي يشتر فيها التسجيل0
14
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وبناء على ذلك ،فإن من كان ماثال بتوقيعه في السند؛ كحال األصيل الذي وقع السند من وكيله ،أو الورثة
بالنسبة للسند الاوقع من مورثهم ،ال يدخلون في حدود هذا النص ،وال يستكيدون من االستثناء الوارد فيه؛
هؤالء يعتبر السند العرفي حجة عليهم باا ورد فيه من تاريخ ،ولانها ليست مطلقة ،إذ لهم إقامة الدليل على
عاس ما ورد فيه وفق القواعد العامة لإلثبات018
فقد قررت محااة النقض الكلسطينية بان " الاطعون ضده قدم في معرض بينته أمام محااة الاوضوع،
سند االتكاق مبرز م ع \ ٨وهو موقع من الطاعنة ومن شهود العقد ،وقد تنازلت الطاعنة عن حقوقها
الشرعية مقابل عين أخرى ،وهي باامل إرادتها ولم تنار ما هو منسوب إليها فيه ،ولم تقدم بينة مكندة عن
السند الابرز ،لذلك فان هذا السند يعتبر حجة عليها بقا لنص الاادة  ٨١من قامنون البينات ،وعلى ضوء
ذلك فقد توصلت محااة أول درجة بصكتها الحقوقية إلى ما امنتهت إليه برد الدعوى ،إذ إن البينات
الاعروضة عليها لم تسكر عن منزاع جدي على الالاية"019
ولان ماذا سياون الحام فياا يتعلق بشأن الدائنين في الاحررات التي وقعها مدينهم؟
هؤالء الدائنون ليس لهم إال حق مقرر وفق أحاام القامنون على الضاان العام ،وهم ال يترتب لهم حق خاص
على مال معين من أموال الادين ،لهذا يتعدى ذلك التصرف الذي يحدثه مدينهم بأثره إليهم ،بان يزيد أو
ينقص في قياة الضاان العام ،بقطع النظر عن تاريخ هذه التصرفات من حيث كومنها سابقة أو الحقة لحقهم
الاقرر على الضاان العام0
ولهؤالء الدائنين خياران؛ أن يطعنوا بصحة هذا السند من حيث حقيقة ما دون فيه أو حقيقة أركامنه ،20وهذا
يلقي عبء اإلثبات عليهم ،وإما أال يطعنوا مسلاين باا ورد فيه ،فياون حجة عليهم بال ما دون فيه شامال
ذلك تاريخه0
المطلب الثاني :حدود التعريف " بالغير" وضبطه
بعد أن استعرض الباحث منطاق تطبيق النص من حيث منوع السند؛ وحددمنا من ال ياان أن ياون شامال لهم
االستثناء الوارد حااه في منطوق منص الاادة  ٨١من قامنون البينات ،فإمننا سناون اآلن بصدد تحديد
الاقصود " بالغير" في منطوق ذات الاادة من حيث حدود التعريف وضبطه0
الفرع األول :حدود التعريف " بالغير"
من حيث الابدأ ،فان الاقصود بالاخا بين في حدود الاادة  ٨١هم الخلف الخاص ومن يأخذ حااهم،
باعتبارهم من تلقوا من السلف حقا متعلقا باال من أمواله على وجه التخصيص؛ على سند من القول من امنه
يخت لف مركزهم بالعالقة مع التصرفات التي يحدثها السلف على ذلك الاال ،تبعا لتاريخ تلك التصرفات0
فهم يأخذون حام الخلف بالنسبة لاا تم من تصرفات من السلف ،إذا كان تاريخ تصرفه سابقا على ثبوت
حقهم في ما حدد من مال مخصوص ،ومن ثم ياتد أثر تلك التصرفات إليهم ،وهم في حام " الغير" بالنسبة
ألي تصرف تم من السلف بتاريخ الحق على تلقيهم الحق من السلف0
وباالستناد إلى هذا ،إذا كان تاريخ التصرفات غير ثابت على وجه رساي ،فإن ذلك قد يخشى معه أن يتم
وضع التاريخ متقدما على تاريخ التصرفات إلى هذا الخلف من أجل اإلضرار به ،وعلى الوجه اآلخر؛ إذا
15
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كان تاريخ التصرف ثابتا على وجه رساي ،فان ذلك وحده كاف لتعيين الاراكز القامنومنية كافة للاتأثرين باا
دون في هذا السند ،سواء أكامنوا من الخلف أم كامنوا من " الغير"0
ومن هنا جعل الاشرع وفي منطاق حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات قرينة قامنومنية قا عة؛ تتاثل في أن
الشخص الذي آل إليه حق من احد موقعي السند العرفي على حق مخصوص له متعلق باال من أمواله ،هو
من " الغير" وفق منطوق منص الاادة  ،٨١وليس من الخلف بالنسبة آلثار تلك التصرفات الاحررة في ذلك
السند 0وياان لنا أن منستخلص من هذا ،آن التصرف الابين في السند العرفي والذي ليس له تاريخ ثابت
على الوجه الابين في حدود الاادة  ،٨١الحق لثبوت حق الخلف الخاص ،حتى وإن كان تاريخ السند
العرفي محررا فيه على أمنه سابق0
ويرى الباحث في هذا األمر ،أن " الغير" كقاعدة أساسية في حدود الاادة ٨١؛ مقصود بهم الخلف الخاص
الذين آل إليهم من احد موقعي السند العرفي حقا متعلقا باوضوع الاال الذي كان محال للسند العرفي ،والذي
ليس له تاريخ ثابت على الوجه الابين في منطوق الاادة  ،٨١وال يحتج عليهم بتاريخ ذلك السند العرفي
الاحتوي على حق متعلق باوضوع ما آل إليهم كخلف خاص ،حيث ياتكى بان يثبتوا حقهم كخلف خاص
في مواجهة من يحتج عليهم بسند عرفي غير ثابت التاريخ 021والسؤال الاطروح ،هل من الااان أن يأخذ
غير الخلف الخاص ما يتاتع به هذا الخلف من مركز قامنومني في حدود الاادة ٨١؟
من كان ماثال في السند العرفي كاوقعيه واألصالء الذين وقع عنهم منوابهم ،ال ياان أن يتاتعوا بهذا
الا ركز القامنومني ،وكذلك الورثة الذي يعتبرون كقاعدة عامة من " الخلف العام" الذين ياون حقهم قد ثبت
بحام القامنون بعد وفاة مورثهم ،وبالتالي تاون حقوقهم قد آلت اليهم بتاريخ تالي لوفاة مورثهم؛ ذلك أن
السندات العرفية كافة التي تاون قد وقعت من الاورث ،أصبحت بحام وفاة الاورث ثابتة التاريخ وفق منص
الكقرة  ١من الاادة  ٨١من قامنون البينات ،والتي جاء فيها " ياون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم000د0
وفاة أحد مان لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصاة ،أو من يوم أن يصبح مستحيالً
على أحد من هؤالء أن ياتب أو يبصم لعلة في جساه"0
وبالتالي ال ياان اعتبار الورثة مان يتاتعون باركز الخلف الخاص ،وكذلك األمر بالنسبة للدائنين أيضا،
الذين ليس لهم في منطاق استيكاء حقوقهم إال ما هو ضان الضاان العام للادين ،وبالتالي ال يتاتعون باركز
الخلف الخاص0
ويرى الباحث امنه ال ياان أن يؤخذ بهذا األمر كقاعدة ،ألن الدائن العادي الذي يقوم بالاباشرة باإلجراءات
القضائية لغايات التنكيذ الجبري على الادين ،فيقوم ومن ضانها بإلقاء الحجز على مال مخصوص من
أموال مدينه ،فهل في هذه الحالة مثال يبقى غير متاتع بأي حااية لاا قام بحجزه في مواجهة ما ياان من
يحرر من سندات عرفية ،بقصد إثبات أن الاال الذي تم حجزه ليس جزءا من الضاان العام ،وبالتالي ال
ياون باإلماان الحجز عليه ومن ثم يخرج من منطاق الضاان العام للدائن العادي؟
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وبقيام الحجز على مال الادين ،يترتب لهذا الدائن الذي باشر إجراءات الحجز وفق أحاام القامنون مركزا
قامنومنيا جديدا في العالقة مع ذلك الاال ،يتاثل في أن يحبس ذلك الاال لصالح الوفاء بدينه ،وان ياون ذلك
الاال وال فترة الحجز إلى أن تنتهي إجراءات التنكيذ تحت يد الاحااة وفق أحاام القامنون0
و وال هذه الكترة أيضا ،يبقى الاال الاحجوز على ذمة الدائن الحاجز ومتعلقا حق الدائن به ،ومن هنا
ياون الحجز قد أمنشأ مركزا قامنومنيا جديدا للدائن ،لم يان له من قبل ،باعتبار أن الحجز رتب للدائن حقا
خاصا مرتبطا بالاال الاحجوز ،ومن ثم في هذا النطاق يصبح الدائن العادي فياا يتعلق بهذا الاال متاتعا
باركز الخلف الخاص ،ويثبت هذا األمر أيضا لال من يتدخل من الدائنين اآلخرين في الحجز على ذات
الاال وفق أحاام القامنون؛ ذلك ألن الحجز ال ياسب الدائن الحاجز أي امتياز يجعله يتقدم به على أي من
الدائنين اآلخرين في استيكاء حقوقه من الاال الذي وقع عليه الحجز ،بل ياون لال دائن عادي أن يتدخل في
إجراءات التنكيذ على الاال الذي تم حجزه022
ولان إذا ادعى أحد الدائنين أن له حق التقدم على بقية الدائنين العاديين الذين تدخلوا معه في إجراءات
التنكيذ على الحجز باوجب سند عرفي ،فإن هذا السند العرفي ال ياون له حجية في مواجهة الدائنين
اآلخرين الذين يدعون التقدم عليهم ،ما لم يان السند العرفي الذي يتاسك به لغاية التقدم على بقية الدائنين
ثابت التاريخ على الوجه الابين في الاادة  ٨١من قامنون البينات ،واألحاام الاتعلقة ببعض الاسائل ذات
العالقة التي ياان أن ترد في بعض النصوص الخاصة023
الفرع الثاني :ضبط التعريف
ويرى الباحث في تناوله لألشخاص الذين يعتبرون من " الغير" ،أمنه يجب أن ال مناتف ببيامنهم وتعدادهم،
دون أن منحدد تعريكا واضحا ودقيقا له ،ويجب أن ال يقتصر األمر على اعتبار " الغير" هو من لم يان
رفا في السند العرفي ،وكان في ذات الوقت متلقي حقا من أحد أ راف السند العرفي على ذات الاال،
الذي كان محال للسند ،أو باقتضى القامنون حقا خاصا يتأثر باا ياون محال للسند العرفي لو ثبت تاريخه؛
ألن األمر ضان هذا النطاق ،يغيب عنه بيان ماهية " الحق الخاص" الذي يجب أن ياون " الغير" متاتعا
به ،وهل ياون هذا الحق الخاص من الشاول ،بحيث يحتوي في ياته " الحق الشخصي" و " الحق
العيني" ،أم امنه يقتصر على واحد منهاا دون اآلخر؟
وقد اتجه رأي من الكقه للقول بأمنه يشتر في الحق الشخصي أن ياون صاحبه قد كسبه باساه خاصة،
مبررين ذلك باستبعاد الدائن الذي يستعال الدعوى الاباشرة 0وقال البعض اآلخر في منطاق تحديدهم لنوع
الحق أمنه ياان أن ياون حقا عينيا (فرج )Farag, 2002 ،أو حقا شخصيا سبق أن كسبه الشخص من
مدينه أو سلكه ،قبل أن يصبح تاريخ السند العرفي الذي ينازع في صحته ثابتا على الوجه الرساي ،وإما أن
ياون حقا كسبه بحام القامنون (باعنى امنه لم ياسبه من مدينه أو سلكه) (عجيل0)Ajel, 2010 ،
ولان هذا األمر لم يأت بالاثير من الوضوح ،إذ ما زالت العديد من األسئلة لم يتم اإلجابة عليها ومنها:
 0１هل ياكي العتبار الدائن من " الغير" إذا كان الدائن صاحب الحق الشخصي قد ثبت حقه قبل ثبوت
تاريخ السند العرفي الصادر من مدينه؟
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 0２ما هي بيعة الحق الذي يشتر أن ياون الشخص قد تلقاه من القامنون في منطاق الاادة ٨١؛ أهو حق
عيني أم حق شخصي ،أم يشتر أن ياون حقا من منوع خاص؟
وحتى يتسنى لنا أن منجيب على هذين السؤالين ،فإمننا منرى ترسيخ بعض من القواعد التي توصلنا لها من
خالل البحث وهي:
 " 0１الغير"؛ الذي يستند لوجود حق خاص له حتى ياارس مركزه القامنومني في حدود الاادة  ٨١من
قامنون البينات ،يجب أن ياون حقه متعلقا باال محدد ،هو ذات الاال موضوع التصرف الاحرر في
السند العرفي الذي أصبحت حجيته محل منزاع فياا يتعلق بثبوت تاريخه0
 0２مهاا كان منوع الحق؛ ما لم يان متعلقا بذلك الاال ،فال ياان إعاال منص الاادة  ٨١فياا لم يتعلق به؛
فقد قررت محااة النقض الكلسطينية بأمنه " قد استقر الكقه بأمنه ليست للاحاكم أن تبحث في دعاوي
اإليجار خالفا لاا هو مدون في سندات الدين الابحوث عنها في الاادة  ١من قامنون وضع األموال غير
الانقولة تأمينا للدين ،توجب على الادين تقديم وثيقة تكيد بان العقار الاطلوب رهنه مؤجرا ،وقد استقر
االجتهاد على أن التاريخ الثابت لعقد اإليجار هو تاريخ التصديق عليه من مرجع مختص ،دائرة
التسجيل أو كاتب العدل ،وال يعتد بعقد اإليجار الابرز بعد تنظيم سند الدين إن لم يان مصدقا قبل
تاريخ تنظيم سند الدين وفقا لنص الاادة  ٨١من قامنون البينات رقم  ١٠لسنة  ٨٩١١الساري الاكعول
حينئذ (الاادة  ٨١من القامنون رقم  ٤لسنة 024 ") ١٠٠٨
 0３يجب أن ال ياون هذا الحق قد بني بنية الغش ،بل يجب أن ياون موافقا للحقيقة والواقع0
 0４إذا ما توافر ما تم بيامنه أعاله ،فال فرق أن ياون الحق مناشئا عن تصرف قامنومني من أحد موقعي السند
العرفي ،أو باوجب منص القامنون؛ ألمنه وفي الحالتين يشتر في الحق أن ياون مركزا ومتعلقا في مال
محدد على وجه الخصوص0
 0５الكقه ال خالف لديه من حيث إن " الغير" في العالقة مع تاريخ الورقة العرفية ياون شامال لال
شخص لم يان رفا أو ماثال في السند العرفي0
استنادا إلى ما تم توضيحه ،ياان لنا أن منضبط " الغير" في منص الاادة بال شخص لم يان رفا في السند
العرفي ،ولم يان ماثال فيه وفق أحاام القامنون ،وان هذا الشخص قد آل إليه حق محدد على وجه
الخصوص من احد موقعي السند العرفي أو بحام القامنون ،وان هذا الاال هو في األصل من األموال التي
يلتزم ذلك الذي آل منه الاال فيه إلى هذا " الغير" ،بحيث يتأثر حق " الغير" باا ياون مدومنا في السند
العرفي لو ثبت تاريخه0
ووفق تلك الاكاهيم التي تم بيامنها في مضاون هذا البحث ،فإمننا ال بد من قياسها على حالة مرتبطة
بخصوصية الورثة؛ وبالتالي هل هم في حام الغير في منطاق حدود الاادة  ٨١؟ بالتالي هل السندات العرفية
ستاون حجة على الوارث في تاريخها العرفي باعتباره خلكا لاورثه ،وبالتالي ،يخرج هذا الوارث عن
مضاون هذه الاادة ،أم امنه بالنسبة لهذا التاريخ العرفي ياون في حام " الغير" الابين في منطاق الاادة 0٨١
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وهل ياان أن ياون ولغاية تطبيق أحاام الاادة  ٨١من " الغير" وال يعتبر خلكا للاورث في حدود "
التاريخ العرفي"0
وإذا سلانا بالقول بأن الوارث بالنسبة للتاريخ العرفي هو باق من الخلف العام25؛ وبالتالي ما كان حجة على
سلكه هو حجة عليه؛ مناون في حال ياان لنا من خاللها تسهيل االحتيال من قبل الاورث على حقوق الورثة
فياا بعد موته ،في منطاق حقوقهم اإلرثية ،وما ياان أن يرتبه الاورث بسندات عرفية سابقة في تاريخ
تحريرها على تاريخها الحقيقي ،كاا هو الحال بتصرف الاورث في مرض الاوت 26إضرارا بحقوق من
ستؤول إليهم التركة؛ فيقوم الاورث بتقديم تاريخ تصرفه ليخرجه من منطاق التاريخ الذي ياان أن تتحقق به
شرو الطعن بالتصرف في مرض الاوت ،ليجعل من تصرفاته حجة على ورثته بعد موته 0إذ من شأن
ذلك أن يلحق بهم ضررا لنكاذها في حقهم0
أما القول برأي مخالف لاا سبق؛ بأن يتم اعتبار الوارث بالنسبة لتصرفات مورثه من " الغير" على ما جاء
في حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات؛ سيجعل جايع تصرفات الاورث ،والتي صدرت منه وفي أي وقت
غير منافذة بحق الورثة ،إال إذا تحقق فيها شرو الاادة  ٨١من قامنون البينات ،وملخصها أمنها غير ذي حجة
عليهم إال إذا كان لها تاريخ ثابت ،وفق ما اشتر ته الكقرة الثامنية من الاادة  ٨١الاذكورة 0إذن ،فالقاعدة أن
الوارث ليس من "الغير" ،واستثنا ًء هو في حام " الغير" إذا ادعى أن تصرف مورثه ضارا به كاا هو
الحال في البيع في مرض الاوت0
الخاتمة
لقد تم تناول مكهوم " الغير" في حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات الكلسطيني ،والتعاق في مضاون النص
من خالل معرفة الحااة التشريعية من وجوده ،وبيان الغاية التي قصدها الاشرع في حدود الاادة  ٨١من
قامنون البينات ،كاا تم الربط ما بين مجاوعة من العناصر الااومنة لاجاوعة من الاراكز القامنومنية ذات
العالقة بثبوت تاريخ السند العرفي وارتبا ها باا ياان أن ترتب لهذا السند من حجية باا احتواه مضاومنا
وتاريخا في مواجهة من يحتج به عليهم 0وقد توصل الباحث إلى منتائج تاخضت عن دراسته لهذا
الاوضوع0
النتائج
03

مصطلح الاافة الوارد في الاادة  33من قامنون البينات يختلف في الداللة القامنومنية عن مصطلح الغير
الوارد في الاادة  32من ذات القامنون؛ ألن مصطلح الاافة الوارد في منص الاادة  33جاء عاما مطلقا
بخصوص من ليس له عالقة بالسند ،بيناا مصطلح الغير في منص الاادة  32مرتبط باوضوع السند
وما يرتبه من آثار وفق ما تم بيامنه في مضاون البحث0

 " 02الغير" في حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات؛ مقصور في حدود " الخلف الخاص" ،وكذلك الدائنين
الذين ترتب حق على مال مخصوص محدد من مال الادين ،أما " الغير" في دعوى الصورية أوسع
من ذلك " الغير" في حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات ،حيث إن هذا االتساع يشال الخلف الخاص
19
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بالنسبة لاا دون في السند العرفي والتالي لحقهم ،ويشال الدائنين العاديين إذا منازعوا مدينهم في حقيقة
السند محل الطعن0
 " 01الغير" في حدود الاادة  ٨١من قامنون البينات؛ ال يعتبر تاريخ السند العرفي حجة عليه إال وفق
منطوق الاادة  ،٨١وهم في ذات الوقت غير مالكين بان يثبتوا عدم صحة التاريخ الادون على السند
العرفي ،بيناا في دعوى الصورية ،فان " الغير" ملقى عليه عبء إثبات ما يدعيه ،ووفق القواعد
العامة في اإلثبات0
 03التاييف القامنومني للورثة في العالقة مع منطاق الاادة  ٨١من قامنون البينات ،حدد في صورتين؛ األولى
اعتباره ووفق للقواعد العامة " خلكا عاما" ،وهذا يقتضي امتداد اثر التصرف وتاريخه إليه ،وله الحق
بأن يتاسك بعدم صحة تاريخ السند العرفي وفقا للقواعد العامة لإلثبات 0الثامنية اعتباره من " الغير"
في العالقة مع تاريخ السند العرفي ،ومن ثم يتاسك فقط فياا منص عليه من قرينة في حدود الاادة ٨١
من قامنون البينات؛ اذ يستاد الوارث هذا الحق من القامنون الذي ينقلب فيه الوارث من مركز " الخلف"
إلى مركز " الغير"0
 " 05الغير" بالنسبة لاا يرتبه التصرف القامنومني من اثر ،يختلف عن " الغير" في العالقة مع ثبوت تاريخ
السند العرفي؛ إذ إن هنالك اختالفا بين أثر تلك التصرفات وما بين الحجية التي ترتبها السندات
العرفية0
 06ال يحق لنا أن منرى بان السندات العرفية باا تشتاله من بيامنات تاون مقصورة على الاتعاقدين ،وان
الحجية ال تاتد إلى الغير ،إال إذا كان لهذه السندات تاريخ ثابت 0بل منرى أمنه ال ياان التسليم بهذا األمر
على إ القه؛ ألن السند العرفي الذي ال يناره من هو منسوب إليه ،على ما جاء في منص الكقرة األولى
من الاادة  ٨١من قامنون البينات ،يعتبر في حام الواقعة القامنومنية ،التي من حيث وجودها ثابتة بالنسبة
للاافة ،وليس فقط بالنسبة للاتعاقدين في السند العرفي دون غيرهم0
التوصيات
وباالستناد إلى ما تم بيامنه في يات هذا البحث ،فامننا منوصي باا يلي:
 03أن يتم النص صراحة في قامنون البينات الكلسطيني على اعتبار حجية السند العرفي كحجية السند
الرساي في حال تحققت شرو الاادة  ٨١من قامنون البينات حتى ال يترك مجال لالجتهاد في ذلك؛
حيث منوصي بإضافة الكقرة التالية لنص الاادة  " :٨١ياون للسند العرفي الاعترف به من قبل من
حتج به بوجهه ،أو الاعتبر قامنومنا معترفا به ،الحجية العائدة للسند الرساي"0
ي ِ
 02أن يتم أمام الاحااة اعتبار الوارث من "الغير" في منطاق الاادة  ،٨١حتى ياون له الحق في التاسك
بحااها فياا يتعلق بحجية السند العرفي الاوقع من مورثه فقط في حالة الطعن بالتصرف الحاصل من
الاورث في مرض الاوت؛ بقطع النظر عن تاريخ توقيع الاورث لهذا السند ،إذا ما كان هذا السند
الاوقع عليه غير ثابت التاريخ على ما جاء في حدود الكقرة الثامنية من الاادة  ٨١من قامنون البينات0
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 01التوقيع من خالل الختم فقط ياان أن يخلق العديد من اإلشااليات ،لهذا مننصح الاشرع الكلسطيني
بإلغائه ،بحيث ال يعتاد السندات العرفية التي ياان أن تتم باألختام الشخصية؛ ألمنها معرضة ألن
تستعال من الغير دون حاجة إلى إخراجها من حيازة صاحبها0
 03ومنرى أن التشريع الكلسطيني يحتاج إلى تعديل ،بحيث ينص على عدم اعتااد السند الاوقع ببصاة
اإلبهام في حالة أمنار الخصم بصاة اإلبهام الانسوبة إليه مع إماامنية إثبات صحتها بالخبرة الكنية ،وفي
حالة اإلقرار بالبصاة مع االدعاء بعدم صحة مضاون السند ،فامنه ياان إثبات ما يتم ادعاؤه من
خالل الدفع بأمنه قد تم بحضور موظف رساي أو من خالل الشهود 0والغاية من هذا التعديل تشايل
حااية تشريعية لألشخاص الذين يقومون بالتوقيع ببصاة إبهامهم ،وهم في ذات الوقت يجهلون القراءة
والاتابة0
المراجع
ابو الوفا ،احاد ،)2112( ،التعليق على منصوص قامنون االثبات ،منشأة الاعارف ،اإلساندرية02112 ،
التاروري ،عثاان ،)2132( ،الاافي في شرح قامنون البينات الكلسطيني في الاواد الادمنية والتجارية،
الطبعة االولى مارر ،الااتبة االكادياية ،فلسطين0
عبد اللطيف ،محاد ،)3222( ،قامنون االثبات في الاواد الادمنية والتجارية ،دار الطباعة الحديثة للطباعة
والنشر والتوزيع0
عجيل ،ارق كاظم ،)2131( ،منظرية الخالفة الخاصة في التصرفات القامنومنية " دراسة مقارمنة" ،دار
الحامد للنشر والتوزيع0
فرج ،توفيق حسن ،)21125( ،النظرية العامة لاللتزام " ،مصادر االلتزام ،ج  ،٨منشورات الحلبي
الحقوقية0
مرقص ،سلياان ،)3223( ،اصول االثبات واجراءاته في المواد المدمنية ،عالم الاتب للطباعة والنشر
والتوزيع0
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الهوامش:
3

منصت الاادة ( )3من قامنون التصرف باالموال غير الانقولة رقم ( )32لسنة  3251على أن " تعال

الاحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحاومة باسناد التسجيل التي اصدرتها دائرة تسجيل االراضي
باقتضى احاام قوامنين التسوية بال بينة 0"000
 2منقض مدمني فلسطيني ،محااة النقض الانعقدة في رام هللا ،الطعن رقم  ٤١١لسنة  ١٠٨٨الصادر
بتاريخ ،١٠٨١\٨١\٩منشورات الاقتكي0
 " 3ال يشتر لصحة الورقة العرفية وإضكاء الحجية عليها إال توقيع من منسبت إليه باإلمضاء أو ببصاة
الختم أو ببصاة اإلصبع" ،منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ١٩لسنة  ٢١قضائية ،جلسة 0٨٩١١\٨٠\١١
" 4إن الورقة العرفية تستاد حجيتها في اإلثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فال
تاون لها أية حجية قبله بل أمنها ال تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالاتابة ضده إال إذا كامنت ماتوبة بخطه" ،منقض
مدمني مصري ،الطعن رقم  ٤١٩لسنة  ٢٤قضائية ،جلسة0٨٩١٩\٨\٨١
 5منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ٨١٩لسنة  ٤٨قضائية ،جلسة 0٨٩١٨\٨\٩
 6منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ٢١١لسنة  ١١قضائية ،جلسة 0٨٩١١\١\١٤
 7منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  35لسنة  32قضائية ،جلسة 0٨٩١٠\١\٨٤
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 8منقض مدمني فلسطيني ،محااة النقض الانعقدة في غزة ،الطعن رقم  ٨١١لسنة  ١٠٠٢الصادر بتاريخ
 ،١٠٠٤\١\٨١منشورات الاقتكي0
 9منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  3252لسنة  51قضائية ،جلسة 0٨٩١٩\٢\١٤
 10منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  3525لسنة  53قضائية ،جلسة 0٨٩٩٢\١\٨
 11منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  323لسنة  51قضائية ،جلسة 0٨٩١٤\٨\٨
 12منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  2123لسنة  25قضائية ،جلسة 0١٠٨٩\١\٤
 13منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  2206لسنة  01قضائية ،جلسة 02131/1/2
 14منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ٨١٩لسنة ٢٩قضائية ،جلسة 0٨٩٩٤\٢\١١
15منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  306لسنة  63قضائية ،جلسة 0١٠٠٠\٤\٢
 16منقض مدمني فلسطيني ،محااة النقض الانعقدة في رام هللا ،الطعن رقم  ٨١٢لسنة  ١٠٠١الصادر
بتاريخ  ،١٠٠٩\٨\٤منشورات الاقتكي0
 17منقض مدمني فلسطيني ،محااة النقض الانعقدة في رام هللا ،الطعن رقم  ١٩٠لسنة  ١٠٨١الصادر
بتاريخ  ،١٠٨١\٤\١منشورات الاقتكي 0وفي ذات الاعنى؛ منقض مدمني فلسطيني ،محااة النقض الانعقدة
في رام هللا ،الطعن رقم  ١١٩لسنة  ١٠٨٠الصادر بتاريخ  ،١٠٨٨\٩\٨١منشورات الاقتكي0
 " 18صاحب التوقيع على الورقة العرقية إذا لجأ إلى ريق االدعاء بالتزوير و لم يقف عند حد اإلمناار،
كان عليه إثبات هذا التزوير ،و ال ياون على الاتاسك بالورقة إثبات صحتها ،وال يستطيع من منسب إليه
التوقيع أن يلجأ بعد ذلك الى اإلمناار ليسقط حجية الورقة ،و يحال الاتاسك بها عبء إثبات صدورها ،كاا
ال يستطيع الوارث أو الخلف االلتجاء إلى اإلمناار أو التجهيل بعد أن أسقط سلكه حقه فيه باالدعاء بالتزوير0
وإذ كان الواقع فى الدعوى أمنها أقيات على مورث الطاعن و أن الحاضر عنه عن على عقد البيع الذي
يحال توقيعه بالتزوير ،و أن الطاعن أختصم بعد وفاة الاورث و تاسك بأمنه يجهل توقيع الاورث ،وكان
الحام الاطعون فيه قد امنتهى إلى النتيجة الصحيحة في قضائه بعدم قبول الطعن باإلمناار من جامنب الطاعن
بعد االدعاء بالتزوير  -من جامنب مورثه  -فإن النعي عليه فياا أورده من تقريرات خا ئة ياون غير
منتج" ،منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ١٤٤لسنة  ٢١قضائية ،جلسة 0٨٩٩٢\٨\٨٨
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 19منقض مدمني فلسطيني ،محااة النقض الانعقدة في غزة ،الطعن رقم  ١٢لسنة  ١٠٠١الصادر بتاريخ
 ،١٠٠٢\١\١٩منشورات الاقتكي0
 20منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ٨١١لسنة  ٢٨قضائية ،جلسة ٨٩١١0\٨١\٩
 21منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ١٩٠لسنة  ٩٢قضائية ،جلسة 0١٠٠٤\٨\٨
22منصت الاادة  ٨٤١من قامنون التنكيذ الكلسطيني رقم  ١٢لسنة  ١٠٠١الانشور في الوقائع الكلسطينية
بتاريخ  ١٠٠١\٤\١٩في العدد  ١٢على ان " األسبقية في الحجز ال تعطي صاحبها أي امتياز بالنظر لبقية
الحاجزين ،ولان إذا كان الحام الثامني سند الحجز الثامني وأساسه قد صدر بناء على إقرار شكهي أو مناول
عن الياين أو على إقرار خطي لم يثبت رسايا ً أن تاريخه كان سابقاً على تاريخ األسباب القامنومنية التي
استند إليها الحام األول ،فليس للاحاوم له في الحام الثامني أن يشارك الاحاوم له في الحام األول في
األموال الاحجوزة وإمناا له أن يستوفى ماله من بقية أموال الادين"0
23ورد في منص الاادة  ٨١من القرار بقامنون رقم  33لسنة 2136م الانشور في الوقائع الكلسطينية بتاريخ
 ١٠٨١\٤\١١في العدد  ٨١٠بشأن ضاان الحقوق في الاال الانقول امنه "  0٨مع مراعاة االستثناءات
الواردة في هذا القرار بقامنون ،إذا تعددت الضاامنات النافذة تجاه الغير أو حقوق االمتياز على ذات
الضاامنة ،فتتحدد األولوية على أساس تاريخ ووقت تسجيل اإلشعار أو تاريخ النكاذ في مواجهة الغير بأي
وسيلة أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقامنون . 2 0تحدد األولوية وفقا ً لتاريخ منشر الحقوق وتاريخ
منكاذها ووقته ،حسب مقتضى الحال على أن تقدم الحقوق النافذة على غير النافذة ،شريطة أال ياون امنقطاع
في النكاذ"0
 24منقض مدمني فلسطيني ،محااة النقض الانعقدة في رام هللا ،الطعن رقم  ١٢لسنة  ١٠٠٢الصادر بتاريخ
 ،١٠٠٢\٨٠\٢٠منشورات الاقتكي0
 25منقض مدمني مصري ،الطعن رقم  ٩١لسنة ١٠قضائية ،جلسة 0٨٩١٩\٢\٨٨
 26منصت الاادة ٨١٩١من مجلة االحاام العدلية على أن "مرض الاوت هو الارض الذي يخاف فيه
الاوت في األكثر الذي يعجز الاريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور 0ويعجزه
عن رؤية الاصالح الداخلة في داره إن كان من اإلمناث ،وياوت على ذلك الحال قبل مرور سنة ياون في
حام الصحيح وتاون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ولان لو اشتد مرضه
وتغير حاله ومات يعد حاله اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت"0
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